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رئیس هیئة النزاهة یتوعّد الفاسدین بالمنازلة الکبرى والمعرکة المصیریَّـة

نخیل نیوز/ العراق 

أکد رئیس هیئة النزاهة القاضي حیدر حنون، الیوم السبت، أن المنازلة الکبرى ضد الفساد والفاسدین تمَّ التحضیر لها

وتوشك الهیئة شنها  المستویات کافة.

وقالت الهیئة  بیان، إن "من أجل تعزیز النزاهة والإطار القانوني المُنظّم لعمل القطاع الخاص بما یساهم  فاعلیته

اقتصادیًا واجتماعیًا، ومساهمة القطاع الخاص  دعم الأجهزة الرقابیَّة واستراتیجیَّات مکافحة الفساد الوطني، وإدارة

مخاطر الفساد  بیئة أعمال هذا القطاع، ومساهمته بعملیَّة الإصلاح الاقتصادي والتنمیة المستدامة، وتحقیق مبادئ

المنافسة والشفافیة  إبرام العقود وتنفیذها، انطلقت الیوم فعالیات المؤتمر الذي تنظمه هیئة النزاهة الاتحادیَّة

بالتعاون مع (UNODC) ومحافظة البصرة بعنوان (دعم الشراکة والحوار بین القطاعین العام والخاص السبیل لمکافحة

الفساد)".

ونقلت الهیئة عن حنون قوله خلال المؤتمر الذي عُقِدَ برعایة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني وبحضور

محافظ البصرة أسعد العیداني وممثلین عن محافظة البصرة ووزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات العراقي وشرکات

القطاع الخاص واتحاد المقاولین ورابطة المصارف، ومنظماتٍ دولیَّةٍ عاملةٍ  مجال مکافحة الفساد، إن "المنازلة الکبرى

 الأشهر المنصرمة وتوشك الهیئة الإعلان عن شنّها  والمعرکة المصیریَّـة ضدَّ الفساد والفاسدین تمَّ التحضیر لها

المستویات کافة، داعیاً القطاع الخاص أن یکون جزءاً فاعلاً فیها، من خلال عدم الضلوع والمشارکة  الفساد والتزامه

بالإخبار عن جرائم الفساد".

ووصف رئیس هیئة النزاهة "الفساد بأنَّه الخطر الأکبر والعدو الأرذل المُعوّق لمحاولات التقدُّم کافة والمُقوّض الرئیس

لدعائم التنمیة، مشیراً إلی أنَّ الهیئة أتمت مقدمات وتحضیرات المعرکة ضدَّ الفساد التي یعتمد النصر فیها  مقدار

تلك التحضیرات، والتي من ضمنها تعزیز الشراکة والحوار بین القطاعین العام والخاص، واتخاذ التدابیر لمنع ضلوع القطاع

الخاص  الفساد؛ عملاً بأحکام مواد وبنود اتفاقیة الأمم المُتَّحدة لمکافحة الفساد التي انضمَّ إلیها العراق قبل عقدٍ

ونصف، مُنوّهاً بأهمیَّة تفاعل المواطن ومشارکته فیها، وتعاون ومشارکة الفعالیَّات المجتمعیَّة والنقابات والاتحادات
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ومُنظَّمات المجتمع المدني والمُنظَّمات غیر الحکومیَّة".

وحذَّر من "تداعیات ظاهرة الفساد وامتدادها إلی الاقتصاد ومساهمتها  إعاقة النمو الاقتصادي وإهدار جزءٍ من موارد

الدولة، وهروب الإستثمارات الوطنیَّة والأجنبیَّة لغیاب حوافزها، لافتاً إلی أنَّ الفساد یخلُّ بالعدالة التوزیعیَّة للدخول

والموارد وتدنّي الفعالیَّة الاقتصادیَّة، وازدیاد الهوَّة بین الفئات الغنیَّة والفقیرة، فضلاً عن إضعاف الإیرادات العامة

للدولة؛ نتیجة التهرُّب من دفع الضرائب والرسوم، مُوضحاً أنَّ الفساد من مُسبّبات سوء الإنفاق لموارد الدولة وحرمان

قطاعاتٍ مهمَّةٍ کالصحة والتعلیم والخدمات من الإفادة منها، وتدني کفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة

 البنیة التحتیَّة بفعل الرشی التي تُدفَعُ؛ للتغاضي عن المواصفات القیاسیَّة المطلوبة".

وعرَّج  "الآثار السلبیَّة للفساد  القطاعین السیاسيِّ والاجتماعيِّ، منها: تشویه الدور المطلوب من الحکومة بشأن

تنفیذ السیاسة العامَّة للدولة وتحقیق مستهدفات خطط التنمیة، وإضعاف کلّ جهود الإصلاح المُعزِّزة للدیمقراطیة،

وزعزعة الاستقرار السیاسيّ، وإقصاء الشرفاء والأکفاء ومنعهم من الوصول للمناصب القیادیَّة؛ ممَّا زاد من حالة السخط بین

أفراد الشعب ونفورهم من التعاون مع مؤسَّسات الدول، فضلاً عن التأثیر  النسیج الاجتماعي، وإشاعة روح الکراهیة بین

طبقات وفئات المجتمع؛ نتیجة عدم العدالة والمساواة وتکافؤ الفرص والمحسوبیَّة، والتأثیر المباشر وغیر المباشر

لتداعیات الفساد الاقتصادیَّة والسیاسیَّة  استقرار الأوضاع الأمنیَّة والسلم الاجتماعيّ".


